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537539 ‐ ما المقصود بضم النقود إل الذهب والفضة ف تميل النصاب لا الحول؟

السؤال

فما هو معلوم لديم فإن جماهير الفقهاء والمجامع الفقهية ترى بأنه الأول والأصح الجمع بين النقد والذهب عند عدم اكتمال

نصاب أحدهما، ولن الإشال يحدث ف أنن لم أستطع فهم ذلك، فف موقعم وف كثير من فتاوى العلماء أن المال أساساً

إذا كان من مصادر مختلفة ومتعددة فلل مال حوله الخاص الذي يحسب عليه، ويزك بناء عل ذلك، إلا إذا قرر الشخص

نفسه التعجيل واحتساب الزكاة كاملةً ف تاريخ واحد.

وعليه لماذا أنا فهمت أن الأمر يختلف أو يتناقض مع زكاة الذهب، حيث إن الفتوى المعمول بها عند الأغلب هو جمع النقود

مع الذهب، ولو اختلفت مصادرهم، واختلف الحول بالنسبة لل واحد منهم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

.الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة تعتبر جنسا واحدا، فيضم بعضها إل بعض ف تميل النصاب، لا ف الحول

وهذا ذكره الفقهاء اتفاقا ف ضم العروض إل الذهب أو الفضة، وذهب إليه الجمهور ف ضم الذهب للفضة، وقرره

التابع للرابطة، وأيضا قرار هيئة كبار العلماء ف ذلك، وهو ما عليه قرار المجمع الفقه ضم النقود إل المعاصرون ف

.المملة العربية السعودية، وعليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء ف السعودية

.(وينظر: جواب السؤال رقم: (220039

:ثانيا

معن أن الضم يون ف تميل للنصاب، لا ف الحول: أن لل مال حولَه الخاص به، فلا تجب إخراج زكاة المال المعين، قبل

.أن يحول عليه الحول؛ إلا أن يشاء المزك تعجيل الزكاة

فلو كنت تملك نصابا من الذهب ف شهر محرم، ثم ملت من النقود ألف ريال‐وه دون النصاب‐ ف شهر جمادى، فإنه

جمادى، إلا أن تشاء إخراج زكاتها ف ون حول زكاتها فالذهب، وي تلزم زكاة هذه الألف؛ لأنها تبلغ نصابا بضمها إل
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.محرم

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: ” مثال آخر: ملك ف شهر محرم نصاباً، ثم ملك بالإرث ف شهر جمادى الثانية أقل من

ون فن حول المائة درهم ييبلغ النصاب، ل النصاب مائة درهم، ففيها زكاة‐ وإن كان أقل من النصاب‐؛ لأن عنده مالا

.(جمادى الثانية، وليس ف محرم؛ لأنها تضم إل ما عنده ف النصاب، لا ف الحول” انته من “الشرح الممتع” (6/ 22

.وإذا ضممت الذهب للنقود، جاز أن تخرج الزكاة من الذهب، وجاز أن تقوم الذهب وتخرج الزكاة نقودا

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: ” إذا قلنا: بضم نصاب الذهب إل الفضة، وبضم قيمة العروض إل الفضة أو الذهب، فهل

نخرج من كل جنس زكاته، أو من أحدها؟

الجواب: المذهب، لا بد أن نخرج زكاة كل جنس منه، فنخرج من الذهب ذهباً، ومن الفضة فضة، لأن الحديث «وف الرقة ربع

.العشر»، أي: من الفضة

.وف حديث الذهب «نصف دينار» أي: من الذهب

.فتون الزكاة ف كل جنس منه، كما قالوا ف الحبوب والثمار: تخرج من كل نوع

.(والصحيح: أنه لا بأس أن تخرج من أحد النوعين، أي: بالقيمة” انته من “الشرح الممتع” (6/ 103

الحول إلا أن يشاء المزك ون فميل النصاب، ولا يت ون فالأمر تناقض، فالضم ي وقد تبين أنه ليس ف.

.واله أعلم


